
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  والترمذي وحسنه الحاكم وصححه من حديث أبي هريرة فإنه يدل إلا على مجرد التأدية وأما

كونه يضمن إذا ضمن ورضي بذلك فالمناط هو مجرد حصول الرضا فإذا لم يقبل ذلك لم يصح

تضمينه ويدل على هذا ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم من حديث صفوان بن أمية

أن النبي A استعار منه يوم حنين أدرعا فقال أغصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة قال

فضاع بعضها فعرض عليه النبي A أن يضمنها فقال أنا اليوم في الإسلام أرغب وأما قول المصنف

وإن جهله فلا وجه له وأما وجوب الرد فهو كائن فيهما كما عرفت .

 وأما قوله ويكفي مع معتاد وإلى معتاد فلا فرق بينهما أيضا أنه يكفي في ردهما ذلك .

 وأما قوله وكذا المؤخرة والقطة لا الغصب والوديعة فاستطراد لما هو خارج عن الباب وقد

تقدم بيان من يجب عليه الرد ومن لا يجب عليه وفي الجميع الرد من أحد هؤلاء بنفسه بل

رسوله يكفي ومن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل .

 والحاصل أن المعتبر ما يصدق عليه اسم التأدية المذكورة في الحديث السابق بقوله حتى

يؤديه ولا شك أن رد ذلك مع معتاد للرد معه وعلى معتاد للرد إليه يصدق عليه أنه تأدية لأن

يد الرسول يد مرسلة ويد من ينوب في العادة عن المالك بقبض أملاكه يد له .

 فصل .

   وتضمن بالتضمين والتفريط والتعدي في المدة والحفظ والاستعمال وإن زال لا ما ينقص

بالانتفاع ويصح فيها مطلقا وعلى الراجع في المطلقة والمؤقتة قبل انقضاء
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